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اختتام فعاليات المنتدى العالمي للتنمية المستدامة
 ببوركينافاسو لعام 2009 
بتكليف من الرئيس محمد حسني مبارك توجه المهندس ماجد جورج إلياس وزير الدولة لشئون البيئة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في القمة الأفريقية للتنمية المستدامة بمدينة واجادوجو ببوركينافاسو خلال الفترة من 9-11 أكتوبر الجاري، حيث أكد جورج أن هذه القمة تأتي في إطار التشاور بين دول القارة لوضع تصور أفريقي موحد قبل قمة كوبنهاجن لتغير المناخ، ويتم تنظيم هذه القمة بالمشاركة بين حكومة بوركينافاسو ووزارة الخارجية الفرنسية، وتهدف القمة لتحقيق عدة أهداف تتمثل في إيجاد فرص جديدة للتنمية تتيحها التغيرات المناخية ، بالإضافة إلى تجميع المبادرات القومية والإقليمية للوصول إلى توافق نحو قضايا مجموعة الدول النامية ومنها الدول الأفريقية في سبيل التوصل لوضع دول المتقدمة أمام مسئولياتها خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر لتغير المناخ بكوبنهاجن والذي من المقرر أن يعقد خلال شهر ديسمبر القادم.
وقد شارك جورج في الشق الوزاري رفيع المستوى تحت عنوان البيئة وتغير المناخ والعولمة ، والتي يترأسها رئيس جمهورية بوركينافاسو ، حيث ألقي وزير البيئة المصري كلمة مصر التي أوضح فيها أن مصر بالقيادة الحكيمة للرئيس حسنى مبارك تولى اهتماما أساسيا بقضايا الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، وقد انعكس هذا الاهتمام في سن تشريعات ولوائح تنفيذية تستهدف تحقيق قدرة أكبر للمصريين على التمتع بصحة جيدة وتمكينهم من العيش والعمل والإنتاج .. وأوضح جورج أن الدول العربية والنامية ستكون أكثر المناطق عرضة للتأثيرات السلبية المحتملة للتغيرات المناخية ، رغم أن هذه الدول لا تتحمل إلا قدرا ضئيلا للغاية من المسئولية عن ظاهرة التغير المناخي . وقال أن ذلك سيؤدى لأثار خطيرة على عملية التنمية المستدامة بالدول العربية والنامية . وأشار إلى أن ذلك يعكس أهمية المنتدى الدولي السابع للتنمية المستدامة والذي يكتسب أهمية خاصة من انعقاده قبل اجتماع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية في ديسمبر القادم بكوبنهاجن .

وأوضح "جورج" أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والأفريقية التي أعطت اهتماما كبيرا للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1994 ، وكذلك على بروتوكول كيوتو في عام 2005 وأكد علي ضرورة الاستفادة من هذا البروتوكول  من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة ، وأشار للموافقة على 52 مشروعا في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والنفايات والغابات بتكلفة استثمارية قدرها 3و1 مليار دولار منها 5 مشروعات تم تنفيذها بالفعل ولا يزال الباقي قيد الإنشاء.
وعلى الرغم من أن مصر تعد من أقل الدول في العالم إصداراً لانبعاث غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة تغير المناخ حيث لا تزيد انبعاثاتها عن نصف في المائة من انبعاثات العالم ، إلا أنها تبذل العديد من المجهودات لتخفيض تلك الانبعاث عن طريق الترويج والتنفيذ لمشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والتحول نحو استخدام الغاز الطبيعي إيمانا من مصر وقيادتها الواعية بأهمية التنمية المستدامة في توفير حياة أفضل للأجيال القادمة كما أن مصر تسعى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الصناعية وترشيد استهلاك الطاقة المنتجة من زيت الوقود للحد من انبعاثات الغازات الدفينة ، وكذلك زيادة المساحات الخضراء من خلال إنشاء الغابات والأحزمة الخضراء التي يتم ريها من مياه الصرف الصحي المعالجة.

وعلي هامش المنتدى استقبل السيد Zonoo Trtivs رئيس الوزراء البوركيني المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ، وذلك في مقابلة رسمية حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدان وأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدان في مجال البيئة وتغير المناخ. وناقش الجانبان أيضا انعقاد المعرض التجاري المصري الأول في واجادوجو خلال شهر أكتوبر الجاري، والذي يعد فرصة طيبة لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين تجارياً واقتصاديا، حيث أكد رئيس الوزراء البوركيني على دعم حكومته لهذا المعرض كفرصة حقيقية لالتقاء رجال الأعمال من البلدين.
وأشاد جورج خلال اللقاء بكلمة السيد رئيس الوزراء في المؤتمر حيث تتفق مع الرؤية المصرية فيما يخص قضية تغير المناخ ، ودعا جورج رئيس الوزراء البوركيني لزيارة مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات ، كما دعا وزير البيئة البوركيني للمشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف الموقعة على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بمركز المؤتمرات الدولية في مدينة بورت غالب على ساحل البحر الأحمر خلال الفترة من 4-8 نوفمبر 2009.
 وقد حذرت مصر في ختام المنتدى من الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي مختلف دول العالم، ودعت مصر المجتمع الدولي باغتنام كل الفرص الممكنة لدمج قضية التغيرات المناخية ضمن خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بهدف الحد من تأثيراتها السلبية. كما دعت لتحرك دولي وتنسيق فوري لدمج إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات والخطط الوطنية للدول ، علاوة على ضرورة المشاركة الدولية الفعالة للحد من الإنبعاثات الضارة المسببة لظاهرة التغير المناخي .
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